كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي أفاده الآخوند (يرحمه الله) من تقريب جريان الاستصحاب بمفاد (كان) التامة، وبالتالي زوال إشكال المثبتية، خلاصة الوجه الذي أفاده (يرحمه الله) هكذا نقول: كان الإمساك في النهار، والآن كما كان، في النهار يتحقق موجود كما كان، وقد أشكلنا على هذا الوجه:
أولاً بأنه يتم في بعض الأمور، كما إذا كنا مثلاً كنا صائمين، يجوز أن نجري الاستصحاب بهذا الوجه، لكن الكلام ليس في هذا وحده، ماذا يقول الآخوند فيما إذا كنا نريد أن نوقع الصلاة وشككنا في انقضاء الوقت، الصلاة ليس لها وقت سابق، بمعنى لم ندخل في الصلاة، حتى نقول كنا مصلين، والآن كما كنا، وهكذا إذا أردنا أن نوقع الإفطار، فما ندري انقضى النهار أم لا؟ فإذن أولاً كلام الآخوند على فرض تماميته يتم في بعض الأمثلة فقط، يعني لا يحسم الإشكال من أصله..

الإشكال الثاني على الآخوند، وقد تكرر هذا الإشكال، قطع الزمان مختلفة، الكلام في هذه الظلمة المدلهمة، هل أنها من النهار أم لا؟ فلو كانت الظلمة من النهار، يعني عندنا يقين بها سابق، لكان كلام الآخوند له وجاهة، غير أن الإشكال في قطع الزمان التي مر علينا، أن هذه القطع بعضها يباين بعضها الآخر، وهذه الظلمة المدلهمة، كلامنا فيها، يعني ثبت العرش ثم النقش، نحن كلامنا هل هذه من النهار أم لا، حتى، مشكوكة، والأصل الذي بنينا عليه سابقاً هو الاختلاف بالخصوص إذا وجد ما يؤيد هذا الاختلاف، ولذلك لولا هذا الالتزام من لدن المتشرعة، لما أشكل الإنسان على نفسه، يعني لو فرضنا أن الإنسان يحدد لنفسه وقتاً بانقضاء النهار سيتناول مثلاً الشراب الكذائي، ثم ادلهم الوقت مظلماً، لما كان هناك أي مشكلة، بمعنى آخر يرى أن النهار قد انقضى متصرماً، أو تصرم منقضياً، لكن باعتبارنا صائمين، والصوم تترتب عليه أحكام، ومن جملة الأحكام أنه لا يسوغ للمكلف أن يفطر إلا بعد نهايته وتماميته، هنا يأتينا الكلام...

 ومع ذلك يقول الماتن: ولعله يصح كلام الآخوند (يرحمه الله) بإجراء الاستصحاب في هذا المثال ونتقاضى عن إشكالنا، نغض الطرف عنه، نقول: لو جاء الدليل بهذا النسق، وعلى هذا النحو، قال هكذا يجب الإمساك ما دمت في النهار، ما يقول صم في النهار، أو صم رمضان، ما دمت في النهار، نقول كنا في النهار، والآن نشك أننا خرجنا، استصحب نهارية النهار، بس أيضاً الدليل لم يأت على هذا النسق، وعلى هذا النحو، فإذن ما أفاده الآخوند (يرحمه الله) فيه هذه الخدشة ـ إذا صح التعبير ـ يعني من ثلاث جهات: 
واحد: أنه لا يعم الأمثلة جميعاً.

الأمر الثاني...

....

لو كان يقول، لو كانت الأدلة جائية على هذا النسق لكان كلام الآخوند له وجه، الأدلة ما جاءت تقول لك صم ما دمت في النهار، تقول لك صم في النهار، يعني ما قيدته بمدة دوامك فيه، هذا أمر انتزاعي، فإذن إذا كانت الأدلة ليس بجائية على هذا النسق، لا يكون لكلام الآخوند وجه، يعني له وجه لو كانت الأدلة، الأدلة ما كانت فلا وجه....
الآن أيضاً، خلنا نشوف التوجيه الذي أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله)، ماذا قال المحقق العراقي؟ قال: نستطيع أن نجري الاستصحاب التعليقي، ومن خلال إجراء الاستصحاب التعليقي يزول الإشكال منطرداً، عجيب اشلون؟ مر علينا إذا تتذكرون، الاستصحاب التعليقي وراح يمكن يجيء يتعرض له، خلاصة الاستصحاب التعليقي هكذا: ماذا نقول؟ جاء عن الشارع المقدس أن العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم، هذا دليل، العنب إذا جف شنسميه؟ زبيب، جبنا الزبيب وطبخنا به، أتذكر أول أهل الأحساء كانوا يستشكلون، وقت صغر سننا، في المرق نعم، وهذا المشكلة في المرق..
فغلينا الزبيب، واضح بعد نخليه لين يذهب ثلثاه، هذا مشكل، يحرم أو ما يحرم؟ قال بعض العلماء، ومنهم الآخوند (يرحمه الله) ومنهم هذا الآغا ضياء، وجمع من العلماء، ومنهم الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) بجريان الاستصحاب التعليقي، ماذا قالوا؟ قالوا العنب هو الزبيب، والزبيب هو العنب، ما الفرق بين الزبيب والعنب؟ العنب فيه ماء، وهذا الماء جف، الماء هذا الذي في العنب، نفسه إذا غليناه دخل في وسط الزبيب مرة ثانية بالغليان، الماء راح، يعني ذهب بالتجفيف، ثم رجع بالغليان، فالموضوع السابق هو نفسه الموضوع اللاحق، لكن مع ذلك نحن نشك، شوفوا هذا الحكم ماذا سميناه؟ طبعاً الشارع علق الحرمة على الغليان، يعني غير تنجيزي، عندنا أحكام تنجيزية، منجزة، غير معلقة، لا، هنا الحرمة علقت على غليان العنب، قلنا العنب إذا غلى حرم، فحرمته معلقة على غليانه، والموضوع للحرمة هو العنب، الذي فيه ماء من الله، الله تبارك وتعالى يعني جعله هكذا، يمتص الماء، العنب، نفس الثمار هذه تمتص المياه من الشجر، والشجر من الأرض، فيه ماء، سموه الماء الإلهي هذا...
...

لا، كله طبيعي، حتى الماء الثاني مال الغليان، أجل ذاك الماء صناعي؟ كله طبيعي، بس ذاك الماء لماذا قلنا إلهي، ذاك جايبه الطباخ الذي سيطبخ، الذي سيغلي، سموه ذاك الماء الإنساني أو الطباخي ـ إذا صح التعبيرـ، الماء الثاني الذي جايبه الطباخ، هل بمثابة الماء الأول؟ نشك، نقول الماء هو الماء، بعد ما الذي يفرق، والموضوع هو الموضوع، والتعليق هو التعليق، العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم، طيب الزبيب، الزبيب عنب أو ليس عنباً؟ عنب، مجفف، الآن إش كثر التجفيف في الفواكه، وغلى، التمر إذا غلى يحرم أو ما يحرم؟ ما يحرم، والشعير إذا غلى ما يحرم....
....

لا، حتى إذا تفقع، الشعير ما يحرم، ليس بالغليان، بالتنقيع، يتفقع بالتنقيع، ذاك يصير ماذا؟ نعم ماء الفقاع، الفقاع يعني بالشمس يتفقع، تحطه فيه، تنقعه فيه، وأما إذا غليته وتفقع، خله يتفقع ما عندك مشكلة....
نحن الآن عندنا ماهي الإشكالية؟ الإشكالية يا أحباءنا: أن الموضوع بالماء الطباخي، نفس الطباخي امرأة أو رجل، ما يفرق، المهم، حتى لو رجل آلي، المهم أنه ليس من الله، ذاك الذي من الله قلنا عن طريق الأشجار يعني، جاء ونحن، الماء ذاك هو هذا أو اختلف الموضوع؟ والحرمة معلقة على شيء انتفى أو موجود؟ عرفنا؟ 
قلنا، العلماء قالوا: هذا هو مورد الشك، كان عندنا يقين سابق بالحرمة، شك لاحق، هذا موضوع الاستصحاب، عرفنا ماذا يقول الشيخ الأعظم والآخوند والآغا ضياء، ومجموعة، الحرمة المعلقة على الموضوع، الموضوع باقي، وقال أيضاً، وقال بعض جهابذة علماء الأصول أيضاً، آخرون، يعني هؤلاء في كفة، وأولئك في كفة أخرى، قالوا: لا، الموضوع تغير أصلاً، الموضوع زال، ذاك الماء الإلهي يختلف عن هذا الماء، نحن نعرف علل الأحكام؟ لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، أنت تجيء لي تقول لي الموضوع هو هو وأنا شاك فيه وأستصحب الحرمة المعلقة التي كانت سابقاً على الماء الإلهي، ذاك شيء، ذاك موضوع أصلاً، بنظر العرف يختلف الكشمش، ولذلك الآن أكثرهم ماذا؟ أكثر المحدثين اتبعوا من؟ صاحب الرياض، وصاحب المناهل ابنه السيد محمد، وغيرهم من جهابذة علم الأصول الذين قالوا الموضوع يختلف، هذا الماء تقول، الماء الذي جاء به الطباخ هو نفس الماء السابق الذي جف من العنب، ودخل أيضا في وسط الزبيب، ولذلك تشوفون الكشمشة ماذا بعد شسمه؟ تنتفخ يعني، يعني يصير فيها ماء، مثل أول، يعني تشرب الماء مرة ثانية، لا، يقول لك: ما هذا الحكي هذا؟ الموضوع تغير كلياً، أنا جبته لكم بشكل أوضح طبعاً، ليس هذا كلامهم، لكن أنا جبته لكم بالطريقة هذه حتى يصير رياضيات، مثل ما نقول، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني بسطنا كلام صاحب الرياض ـ إذا صح التعبير ـ ....
...

شالقياس؟

...

إذا هذا الذي يقولون يجري الاستصحاب التعليقي، تقول تشكل عليهم أن هذا قياس هذا مع هذا، قياس مع الفارق، بس الذي يقولون، يقول صاحب الرياض يقول ما يجري الاستصحاب، لأن الموضوع أصلاً تغير، كليا غير، يعني الحرمة علقت على موضوع انتفى ذلك الموضوع، هذا ليس عنباً في نظر العرف، كشمش، حتى الاسم غيرناه سميناه زبيباً أو كشمشاً، أو أضفنا عليه قيداً، عنب مجفف، يعني ذاك من دون القيد وهذا مع القيد...
وما أدراك أن الحرمة التي علقت على العنب هي نفسها الحرمة التي تكون على الزبيب؟ لعل هذا يعني نحن عندنا الشبهات الحكمية، ماذا قلنا المجرى فيها؟ براءة، شنهو أنت تجيء لي بالاستصحاب التعليقي وتخلينا نصير إلى الحرمة؟ عرفنا؟ فالمحكم جريان أصالة البراءة الشرعية والعقلية معاً، رفع ما لا يعلمون، وقبح العقاب بلا بيان، تقول لي ذاك بيان السابق، أقول لك: لا بيان، ذاك بيان على العنب، ليس بياناً على الكشمش، عرفنا الآن؟ طيب...

تعال، نحن الآن لماذا هذا جبناه واضطرينا نشرحه؟ لأن كلامنا هو نفسه اليوم فيه، حتى يصير المطلب واضحاً، يعني تبين هو درسنا هو هذا، شوف شيقول الآغا ضياء...

....

نعم شرحناه، لماذا؟ لأنه مهم، هذا ثالث مرة يمكن أنا أشرحه، لكن ماجبته بهذه الطريقة البسيطة حتى يصير يتضح بعد، اليوم بسطته كلش، خليته مثل ما يقولون واضح، جلي، بس هو واضح لنا، مر علينا في الأصول، الكتب الأصولية المتقدمة كلها مر علينا، مرات يعني متعددة...
...

وفي هذا الشهر مر علينا، نعم على كلٍ...

فماذا نقول؟ 

الصوم كان مقيداً بقيد، بأن يقع في النهار، طيب، يعني في النهار ماذا؟ يجب الإمساك، ولايجوز للمكلف أن يفطر، تعال الآن، جاء الوقت الذي قلنا مختلف فيه، ذاك اليوم هبت ريح سوداء، فادلهم الجو، وتعرفون الناس إذا اختلف الوقت يقوم الوقت يصير طويل، وساعات ماعندنا، ليس مثل هذا الزمان، نحن الآن نعيش قبل قرن من الآن، أول ساعات ما عندهم، فيه ساعات رملية وكذا، لكن إذا هبت الريح بعد يبقى رمل؟ ما يصير، ما يبقى شيء، حتى الساعات المبتكرة بالرمل هم تزول، الحمد لله رب العالمين على كل حال، هؤلاء الآن يجوز يفطرون أو ما يجوز يفطرون؟ صوام، وأيام صيف قائظ، ناس، اختلف الصائمون المكلفون، ناس يقولون نفطر لأن الليل قد دخل، وإذا كانوا من أهل الأحساء يقولون حكم الوقت، وأناس يقولون لا، نستصحب، نجري الاستصحاب، لماذا؟ نقول لو أردنا أن نأكل قبل هذه الظلمة، لكان أكلنا في النهار، يعني يحرم، تترتب عليه الكفارة، والآن لو أردنا أن نأكل في هذه الظلمة هذه التي ما ندري ليل أو نهار؟ لو أردنا أن نأكل نستصحب، لو أردنا أن نأكل لكان أكلنا في النهار، مثل الزبيب والعنب، فكما كان الاستصحاب يجري ههناك، فهو يجري ههنا بلا إشكال، كلام من هذا؟ المحقق العراقي...
الإشكال على المحقق العراقي:

واحد: حل مبنائي، يعني على مبنائك، في جريان الاستصحاب التعليقي يصبح حلاً للإشكال، نحن من قال لك إننا نقبل هذا الاستصحاب التعليقي؟ يعني يمكن نحن من أتباع صاحب الرياض، المرحوم (يرحمه الله)، رياض المسائل، فما نرى جريان الاستصحاب التعليقي، يعني نرى أن الموضوع قد تبدل وتغير، وإنما العنب يختلف عن الماء هذا الذي جاء به الطباخ، وخصوصاً الإشكال الذي أوردناه أمس على الآخوند، نورده هنا، الزمان ليس هو الزمان بعد تقول، حتى تقول لو كنا، أصلاً الزمان هذا متغير، ذاك الذي لو كنا متيقنين به، الآن هذا غير، يختلف الموضوع، طيب، هذا الإشكال نمرة واحد على المحقق العراقي.

الإشكال نمرة اثنين...

....

نحن الآن، ذهاب الثلثين خله بعد الدرس، شرط شرعي، ما علينا من عنده نحن الآن، نحن نريد نشوف مطلبنا الآن هنا، مطلبنا الذي نحن اليوم فيه...
نقول إشكال نمرة اثنين عليك يا محقق يا عراقي (يرحمك الله)، نعم...

العنب والزبيب، هذه ماذا؟ كما قلنا قضايا شرعية جعلية، اشلون يعني قضايا شرعية جعلية؟ طبعاً الجاعل للأحكام الشرعية، عندنا حكم، عندنا ملكية عرفية وممضاة من قبل الشارع، وعندنا ملكية شرعية مثلاً، تتحقق بواسطة العقود، بواسطة الأشياء التي رتب عليها الشارع الملك، وأيضاً الشارع المقدس رتب أحكاماً على الملكية، أحكام إش كثر، يجوز للإنسان المالك أن يؤجر ما يملكه، أن يهبه، أن يعيره، أن أن، اش كثر أحكام مترتبة على ال... هذا ماذا نسميه؟ قضايا جعلية شرعية، من الجعل الشرعي أيضاً كما أن الشارع جعل أحكاماً للملك، بل جعل ملكاً يتحقق في بعض الأحيان، بالحيازة مثلاً، الحيازة مملكة، كذلك هنا، ماذا نقول؟ نقول عندنا قضايا شرعية جعلية، يعني الشارع جعلها، ما كانت مجعولة، ما كانت معتبرة من لدن العرف، فبالجعل الشرعي أصبح لها اعتبار لدى المتشرع إذا صح التعبير، أو أحكام، صارت أحكام ملزمة للمتشرعة، طيب تعال، هذا في القضايا الشرعية الجعلية، مثل العنب والزبيب، هو جعل، نقول الشارع نسلم جعل، لكن تعال المورد الذي نحن فيه، هل هو من هذا القبيل أم لا؟ نحن المورد الذي نحن فيه، شيء انتزاعي، لأن كون الإمساك في النهار، هذا أمر انتزاعي كما قلنا، من ملاحظة الاقتران بين النهار والصوم، ولذلك مر علينا في وجوه متعددة، خصوصاً الوجه الأخير الذي قلنا تسالم العلماء، أحد الأدلة للماتن (يحفظه الله)، تسالم العلماء على أنه مجرد اقتران، ونحن ننتزع من هذا الاقتران الظرفية والمظروفية، فطيب، فإذن ما فيه شيء في الحقيقة، في الخارج ما فيه شيء، ما فيه ظرفية ومظروفية حتى تدعي، فهذا الانتزاع بعد تقول، هذا الانتزاع الذي على فرض تحققه والإيمان به، وترتيب الحكم عليه، هذا موجود، أما على فرض الشك في أمر انتزاعي، ليس حقيقياً، يعني مثل ما نقول، ذاك ثبت العرش ثم النقش، هذا ماذا نقول بعد فيه، الذي ليس حقيقياً مرة واحدة انتزاعياً؟ لا عرشاً ولا نقشاً، فلذلك يكون نلتفت إلى هذه الأمور...
اليوم أخذنا شيئاً بسيطاً، ولكن لكونه مهماً، ومفتاحاً لكثير من الأبحاث في الاستصحاب، يعني يكون نلتفت له...
تطبيق....
الثالث ما ذكره بعض الأعيان المحققين...

....

 نعم، هذا عرفناه الذي شرحناه الذي أول شيء، واضح...

الثالث: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره، قلنا هو الآغا ضيا...

 من استصحاب وجود القيد للفعل تقديرا، فيقال: هذا الإمساك أو هذا الأكل الذي نحن سنأكل لو أتي به سابقا لكان في النهار...

نريد، يجب علينا الإمساك أولا؟ نعم يجب، لأنه لو أتي به لكان واجباً، الآن أيضاً يجب، سنأكل، أكلنا مباح أم لا؟ لو أكلنا لكان في النهار، الآن أيضاً لو أكلنا في الظلمة، لكان يعني يحرم، هكذا...

 فهو الآن كما كان، وهذا الصوم لو أتي به سابقا لكان في رمضان فهو الآن كما كان....

يقول هذا مثل نفس كلام، يعني يوسف مع شمسه هذا (إنك لأنت يوسف)، هذا هو الاستصحاب التعليقي، (إنك لأنت يوسف)(قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا)، نفس الكلام...

وكأنه هو، لا، هو، ما يحتاج (كأنه)، هو استصحاب تعليقي يعني...

 الذي هو محل إشكال، بل منع في القضايا الشرعية الجعلية - كما يأتي – فضلا...

لأنا نقول الجعل اش تعلق به؟ بالعنب، ما تعلق بالزبيب، وقد منعناه في القضايا الجعلية الشرعية، فكيف أن نقول في القضايا الانتزاعية؟ ذاك قلنا ثبت العرش ثم النقش، لإثبات الموضوع، هذا ماذا نقول؟ لا عرش ولا نقش، لأنا قلنا الظرفية نحن ننتزعها، المرتب هو الاقتران والتوأمية...

 كما في المقام، لوضوح أن كون الإمساك نهاريا أمر خارجي تكويني، والحكم به بنحو التعليق انتزاعي، وليس الأمر الحقيقي إلا الاتصاف به فعلا.
الأمر الثاني، من جملة الأمور التي رتب عليها آثار، نحن قلنا عندنا الاستصحاب بنحو الأصل المثبت غير حجة، بس يبدو أنه عندنا أشياء لا نستطيع أن نتخلص منها، مثلاً: اليوم، نحن في يوم شك، اليوم في يوم شك، رمضان، آخر يوم من رمضان شككنا، البارح ناس يقولون شافوا الهلال، وناس يقولون ما شافوا الهلال، فنحن نستصحب بقاء رمضانية رمضان، نحن الآن ما رحنا، ما سافرنا، إذا سافر الواحد حتى في نصف رمضان، ما عندنا مشكلة، كلامنا اليوم الذي نحن نعيشه الآن، فنحن نستصحب رمضان، معنى استصحاب رمضان ماذا؟ أنا طيب، ناذر آخر يوم من رمضان أذبح لكم خروفاً، يجب أو لا يجب؟ 

....

آخر يوم من رمضان راح أذبح لكم خروفاً، يجب عليّ أن أذبح الخروف هذا أو ما يجب؟ آخر يوم من رمضان ماذا راح يترتب عليه؟ أنه باكر راح يصير العيد، ويوم العيد أيضاً فيه صلاة، فشوفوا الاستصحاب اش قد تترتب عليه أحكام، واحد ذبح الخروف، اثنين صلاة العيد، ثلاثة حرمة صوم الغد، أربعة، يعني استحباب المعايدة، خمسة استحباب الغسل، وهلم جرا، ما أكثر الأحكام المترتبة على هذا الاستصحاب، واضح الاستصحاب، ترتيب هذه الأحكام كله على لوازم، نحن بس يثبت لنا وجوب الصوم، لأن نحن كنا شاكين أن هذا اليوم يجب صومه أو ما يجب؟ يجب علينا أن نصومه، بعد نرتب أن باكر هو يوم العيد، هذا ماذا؟ أصل مثبت، لأن كون هذا اليوم هو آخر رمضان لازمه في الخارج أن يكون غده هو العيد، فتقولون إن الأصل المثبت ليس بحجة، لا، نقول لكم حجة، هذا نحن جايين نرتب عليه الأحكام، طبعاً مر عليكم أيضا الإجابة الشهيرة التي ذكرها الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، قال الحمد لله، خفاء الواسطة فيه الكفاية لتلميذنا الآخوند، وفيه المكاسب لنا، لأنه قال شوف، أصلاً العرف لا يرى فرقاً، ما يشوف فرقا بين استصحاب وجوب الصوم لهذا اليوم وبين أن الغد لازم، يعني نهاية الشهر يترتب عليه لازم أن الغد هو أول يوم، وبالتالي ترتيب الأحكام ما فيه مشكلة، صح تقول لازم، بس هذه الواسطة خفية، من الذي يدركها؟ أنتم لأنكم درستم أصول، وتعرفون في فن المعقول قلتم هذا أصل مثبت، بس نحن، فليكن أصلاً مثبتاً، الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية، يعني لا يلتفت إليها، أو يلتفت إليها المتخصص في العلم، هذا تترتب عليه الآثار دون إشكال، ومر علينا إشكال الماتن في هذا، من قال لك أن هذا التسامح العرفي وخفاء الواسطة مقبول؟ هذا الإشكال والرد على الشيخ الأعظم...

بس طبعا هناك إجابات متعددة، الماتن (يحفظه الله) يقول من أدق وأروع وأحسن الإجابات، نحن هذه قدمنا الإجابات قبل نجيء بالإجابات الأخرى، لغرض ما، لحاجة في نفس يعقوب قضاها، يقول من أحسن الإجابات أن نقول إن الشارع المقدس رتب الآثار على هكذا الاستصحاب، يعني الأدلة التي دلت على جريان الاستصحاب دللت على ترتيب الآثار، لما تقول لك خلاص استصحب رمضان، أبق كما كنت، ابق على يقينك السابق، يعني خلاص باكر هو العيد بعد، يقول لك باكر عيد، باكر كذا، فإذا كانت الأدلة عندنا دالة على هذا المطلب، بعد ما يقال إن الأصل المثبت هنا أصل مثبت، فكيف رتبنا عليه؟ طيب أنت الآن ما تدري،  آخر شهر ذي القعدة أو بداية شهر ذي الحجة، استصحبت، يعني باكر هو الأول، راح يثبت لك يوم التاسع وتقف بالوقفة الشرعية، تقول هذا أصل مثبت، كيف أرتب عليه الوقوف الشرعي؟ يقول لك نعم الشارع رتب، فنحن نحسم الداء من أساسه ونقول إن هذه ما يأتينا إشكال المثبتية، لأن الشارع الذي سوغ لنا إجراء الاستصحاب في هذه المقامات رتب اللوازم بأدلة أخرى، وهذه الأدلة الأخرى فيها الحمد لله رسائل ومكاسب وكفاية، رسائل واضحة، واضحة في بيانها، يعني لما تجيك الرسائل بينة، وضوح...

....

في هذه الموارد هذه، الموارد التي نحن فيها، هو الأمر في كل مورد، إشكالاتنا في هذه الموارد، مثلاً يوم تاسع خلاص سترتبه، لأنه فيه أدلة، إذا استصحبت الشهر السابق يقول لك بعد ماذا سيجيء لك؟ يجيء لك يوم تاسع ويوم عاشر من شهر ذي الحجة، وهذه أيضاً في هذا المورد الذي هو استصحاب آخر رمضان، رمضانية رمضان، ماذا سيجيء لك؟ باكر بيصير العيد، وهلم جرا، يعني دون إشكال فقي جريان الاستصحاب وترتيب الآثار، واضحة لنا الفكرة؟

نكتفي بهذا، باكر إن شاء الله يجيؤنا التطبيق...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
